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ليس وقت الطوائف بل وقت لبنان
محمد بسام الحسيني

لبنان علــى مفترق طرق باتجاهين: إما اســتعادة 
التوازن أو التدهور نحو نموذج «الدولة الفاشلة».

في ظل شح الموارد وتفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز 
الدولة عن تســديد ديونها وتبخر الودائع المصرفية، 
واصلت الأحزاب السياسية تراشقها غير عابئة بالمطالب 

الشعبية والدعوات للتغيير.
وقبــل أن يزداد الوضع ســوءاً وتتحــول «الأزمة 
اللبنانية» إلى أزمة إنسانية إقليمية، وفي ظل ما يُرسم 
من خطط للمنطقة على صعيد مسارات الغاز والنفط 
للعقود القادمة في حوض البحر المتوسط، تدخلت فرنسا 
وحصلت على ما يُشبه «تكليفاً بالانتداب» بالتراضي 
ت  بين الفرقاء المتخاصمين والعاجزين عن التفاهم، فسمَّ
رئيس حكومة اســتجابت غالبيــة الأحزاب لتكليفه، 
ويبدو أنها أيضاً أعدت له فريقاً من المختصين ليقوموا 
بـــ «المهمة» المطلوبة للإصلاح، وربما تتدخل باريس 
في المستقبل مجدداً وتطلب لهذه الحكومة «صلاحيات 

تشريعية» إذا ما استمر عمل المجلس النيابي في لبنان 
بذات الانقسامات والبطء في التشريع وعدم الجدية في 
إقرار القوانين اللازمة كالإصلاح القضائي وتشريعات 
مكافحة الفســاد وتعزيز الشــفافية وكشــف السرية 
المصرفية التي لم تعد تُشكّل سوى وسيلة تغطية لما 
حصل من ارتكابات في الماضي والبدء في عهد تُشــدد 
فيه إجراءات الكشف عن الذمة المالية والضرائب لكل 
من يتولــى منصباً عاماً مقابــل الحصول على الدعم 

والمساعدات والتعاون الدولي المطلوب.
ومن المحزن بعد كل ما حصل ويعانيه اللبنانيون 
أن تستمر المطالب بتقديم مصلحة الطوائف على الوطن 
بالإصرار علــى صلاحيات تبدو واهية بعد خســارة 
النــاس ودائعهم، ومنهــا ما أثُير عــن طلب حصرية 
وزارة المالية بالطائفة الشيعية، وخاصة بعدما أظهرته 
هذه الوزارة خلال المرحلة الماضية من مشاكل وجدل 
ونتائج ســيئة، لــذا فالمطلوب اليــوم تقديم مصلحة 
لبنان على أي مصلحة أخرى «إنه وقت لبنان وليس 
وقت الطوائف»، وأي وزير نزيه وكفؤ يتولى المالية 

هو مطلب اللبنانيين أياً كانت طائفته.
وبينما يُنظر للحكومة القادمة إذا أبصرت النور على 
أنها «انتقالية» يُفترض بكل الفرقاء والمجموعات السياسية 
القيام بمراجعة شــاملة والعودة إلى المبادئ والسعي 
لمصالحة الشــعب، لأن أســلوب التأجيج والتحريض 
والاســتقواء والتهديد لــم يعد يجدي فــي ظل دخول 
المجتمع الدولي كمراقب بل وكمشارك في المعادلة، فضلاً 
عن النكبة الاقتصادية التي يمر بها اللبنانيون والتي 
جعلت الكثيرين منهم يدركون مصالحهم ويراجعون 

أولوياتهم والشعارات الموضوعة أمامهم.
ثورة ١٧ تشرين والقوى المنبثقة عنها أمامها مسؤولية 
تكوين مجموعــات وطنية مدنية غيــر طائفية تكون 
نــواة للوائح انتخابية مقنعــة، وأمامها الوقت الكافي 
للمنافسة، خاصة إذا استفادت من تجارب سابقة مثل 

«بيروت مدينتي» في انتخابات بلدية بيروت.
أما الأحزاب التقليدية فلابد أن تدرك أن الزمن يتغير 
حتى على مستوى هيكلية وإدارة الأحزاب، وأن الانزواء 
وشدّ العصب الطائفي لم يعد الحل، بل الخيار الصحيح 

هو في توســيع القواعد واجتذاب الكفاءات والانفتاح 
على أكبر عدد من اللبنانيين بعبور الحواجز الطائفية 
من الجهتين المســيحية والإســلامية، ولو احتاج الأمر 
مدى طويــلاً إذ لا من بداية، فالحزب الحاكم في ألمانيا 
(الحزب الديموقراطي المسيحي) يفتخر بجذوره، لكنه 
يحكــم أهم بلــد صناعي في العالم وأكثــر اقتصاد في 
أوروبا بمعيار وطنيــة وأوروبية لا بمعايير طائفية، 
وتحول الى خيمة كبرى للأفكار والتوجهات مكنته من 

قيادة بلاده سنوات طويلة.
والجميع مدعوون قبل الانتخابات المقبلة إذا سارت 
أمــور المرحلة القادمة برعايــة دولية ولم تتدهور إلى 
إعداد مشاريع تحُدد برامج انتخابية مبكرة توضح فيها 
رؤيتها لدور ومســتقبل لبنان وإجراءاتها العملية في 
مجالات خلــق الوظائف والصحة والتعليم والخدمات 
الأساسية، وهي القضايا التي يشكل حلها أهم ما يطمح 
إليه اللبنانيون اليوم بعدما ملّوا من الخطاب السياسي 
التقليدي الذي كانت طيلة سنوات نقاشاً حول «جنس 

الملائكة» بينما كانت بنى الدولة تواصل انهيارها.

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

الحكومة قبل منتصف الليل.. و«الثنائي» و«التيار» و«المستقبل» و«القوات»: غياب

بيروت ـ عمر حبنجر

مجــددا، وطبقا لمــا أكدته 
«الأنباء» منذ يومين، حكومة 
مصطفى أديب اليــوم، وأمام 
ولادتهــا مجــال للطلق، حتى 
الســاعة الثانية عشــرة ليلا، 
وهــو تاريخ نهاية الـ ١٥ يوما 
التي حددها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون للمسؤولين 

اللبنانيين.
هذا التطور لم يكن مفاجئا، 
لكن دخول بعض المستجدات 
السياسية عليه جعلته كذلك، 
والمستجدات المقصودة عودة 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الى المطالبة بتكريس وزارة المال 
للطائفة الشيعية تحت عنوان 
الميثاقية والتوقيع الثالث في 
الدولة، وذلك بموازاة اعتراض 
رئيــس التيــار الحــر جبران 
باســيل ومن خلفــه الرئيس 
ميشــال عــون علــى حكومة 
الاختصاصيين المصغرة التي 
يصر عليهــا الرئيس المكلف، 
مرفقا بالاســتياء مــن الأخير 
بســبب إحجامه عن التشاور 
معهما في كل كبيرة وصغيرة.

الجديد المستجد كان موقف 
الرئيس بري الذي يعكس وجهة 
نظر حزب االله أيضا، فقد أصر 
بــري على وزارة المال الى حد 
اضطر معه ماكرون، الذي اعتبر 
ان مبادرته ورصيده السياسي 
على الطاولة، الى مهاتفته طالبا 

منه تسهيل مهمة أديب.
ووصلــت تســريبات الى 
وسائل الإعلام، والتي اشارت 
الــى ان ماكرون لم يســتطع 
إقناع بــري الغاضب من قرار 
العقوبــات الأميركيــة، التــي 

وابلغناه استعدادنا للتعاون 
الى اقصى الحــدود في كل ما 
يلزم لاستقرار لبنان وماليته 
والقيام بالاصلاحــات وانقاذ 

اقتصاده».
وكان الرئيس مصطفى أديب 
تمسك بحكومة الاختصاصيين، 
المستقلة والمصغرة وبالمداورة 
بين الوزارات، رافضا الدخول 
بجدال مع الآخرين الذين بالغوا 
في التشدد، متجاهلين سيف 
العقوبات الأميركية المســلط 

على الأقربين والأبعدين.
بدوره، تمسك رئيس التيار 
الوطني الحــر النائب جبران 
باسيل بالمداورة في الوزارات 
بشــرط أن تكون شاملة وان 
تستثني أي وزارة، وهو يعلم 
أن الثنائي الشيعي لن يتخلى 
عن وزارة المال بسهولة، وقد 
وضع له بالمقابل وزارة الطاقة 
الموصوفة بـــ «الدجاجة التي 
تبيــض ذهبــا وديونــا على 
الدولة». لكن وامام المستجدات 
صباحــا  بَكَــرَ  الضاغطــة، 
بالاعلان، ومن «عندياته» ايضا، 
عدم رغبة التيار بالمشاركة في 
إبقاء الاستعداد  الحكومة مع 

للتعاون.
وقال باســيل في مؤتمره 
الصحافي «نحن غير معنيين لا 
بتوزيع الأسماء ولا الحقائب، 
ولكن نحن خسرنا ١٢ يوما من 

والشكوك المتزايدة والحريق 
الثاني المفتعل منذ أيام وإهمال 
المســؤولين، يدفعنا للمطالبة 
مجددا بتحقيق دولي محايد».
واكد ان «لبنــان بحياده 
الناشــط ضــرورة فــي هذه 
البيئة المشرقية وهناك تشويه 
لمطالب الثوار والاعتداء عليهم 
وبعثرتهــم وتخريــب قلــب 

بيروت لمنع ازدهارها».
وسأل الراعي «لماذا يتعثر 
تأليف حكومة إنقاذية مصغرة 
توحــي بالثقــة، أليــس لأن 
المنظومــة غارقة في الأنانية 

والفساد؟!».
مــن ناحيــة اخــرى، قال 
عضو المكتب السياســي في 
تيــار المســتقبل مصطفــى 
علوش، ردا على سؤال لقناة 
«الجديد»، ان الرئيس المكلف 
حاول مراجعة الرئيس عون، 
لكنه كان يحيله على «الميني 
رئيس» (جبران باسيل) الذي 
بســبب وجوده الــى جانبه 

سبب الفشل لعهده.
تيــار  ان  أكــد  علــوش 
لــن يشــارك في  المســتقبل 
الحكومة، انما سيتعاون معها.
وهكــذا تبــدو «القوات» 
اللبنانية، ما يعني اننا امام 
حكومة «تكنوقراط» انقاذية 
متحررة من الولاءات الحزبية 

المتطيّفة.

أصل ١٤ يوما من دون تشاور، 
وهناك من يريد إما الحصول 
علــى ما يريد وإما أن تفشــل 
المبادرة الفرنســية، ننبه من 
المخاطر والوقوع في الأخطاء 
القاتلــة في تأليــف الحكومة 
كالإصــرار على إســناد أكثر 
من وزارة لوزير واحد، ونحن 
مع المداورة في الوزارات لكننا 
نرفــض الاســتقواء بالخارج 
لفرضهــا، نحن ليســت لدينا 
رغبة بالمشاركة في الحكومة».

وقال باسيل: «ان هناك من 
يحاول كســر الرئيس عون، 
لكن الرئيس عون لا ينكسر».

في هــذه الأثناء، اســتبق 
الماروني بشــارة  البطريــرك 
الراعي هذه المستجدات بعظة 
نارية من بازيليك سيدة لبنان 
فــي قــداس ذكــرى الأربعين 
لضحايا انفجار مرفأ بيروت 

وبمشاركة أهليهم.
وقــال: لا يمكــن القبــول 
بحكومة على شاكلة سابقاتها 
أي يكون فيها استملاك لحقائب 
وزاريــة لأي طائفــة باســم 

الميثاقية.
وتوجــه الراعــي لأهالــي 
ضحايــا الانفجار بالقول «لن 
نغلــق هــذه الصفحــة حتى 
معرفة الحقيقة والتخبط في 
التحقيــق المحلي والمعلومات 
الدولة  المتضاربــة وانحــلال 

باسيل: نرفض المشاركة وعون لن ينكسر.. والراعي في عظة نارية: لا لحكومة فيها استملاك حقائب لأي طائفة

(محمود الطويل) البطريرك بشارة الراعي خلال صلاة على شهداء الرابع من أغسطس لمناسبة ذكرى الأربعين على انفجار مرفأ بيروت  

اســتهدفت معاونه السياسي 
النائب علي حسن خليل.

وبحســب بعــض المواقع، 
فإن ماكرون قال لبري عندما 
تمسك بوجهة نظره «بالإمكان 
تشــكيل حكومة دون رئيس 
مجلس النواب، وبالتالي دون 
الثنائي الشــيعي»، فرد عليه 
بري ـ وفق التسريبة عينها ـ 
بقوله «إذا فيكم تشكلوا حكومة 
من دوننا شكلوا»، ويبدو ان 
مثل هذا الكلام كان له الوقع غير 
المستحب لدى المعنيين، ولذلك 
سارع الرئيس بري وعبر قناة 
«ان بي ان» التابعة له الى القول 

ان «هذا الكلام ليس دقيقا».
وبعد قليل من الوقت، صدر 
بيان عن رئيس مجلس النواب 
يعلن فيه «ان المشكلة ليست 
مع الفرنسيين، بل داخلية ومن 
الداخل، وقــد أبلغنا الرئيس 
المكلــف مــن «عندياتنا» عدم 
رغبتنــا بالمشــاركة»، وقــال 
البيــان «اطلق عنــوان واحد 
للحكومــة الاختصاص مقابل 
عــدم الــولاء الحزبــي وعدم 
الانتماء النيابي وڤيتوات على 
وزارات والاستقواء بالخارج 
وعــدم اطلاق مشــاورات، لذا 
ابلغنا رئيس الحكومة المكلف 
من «عندياتنــا» ومن تلقائنا 
عدم رغبتنا في المشاركة على 
هــذه الاســس فــي الحكومة، 

موقف بري.. براغماتية سياسية 
أم مبدئي منسق مع الحلفاء؟

بيروت - د.ناصر زيدان

الديموقراطية  البرلمانيــة  في الأنظمة 
من حق رئيــس أي كتلة او صاحب موقع 
رسمي أن يطلب ما يشاء عند تشكيل حكومة 
جديدة، والرئيس المكلف بتشكيلها، يمكن 
أن يستجيب او لا، وفقا لموازين القوى، او 
اســتنادا الى اعتبارات المصلحة الوطنية. 
لكن الواقــع اللبناني المنهار حاليا، يفرض 
تعاملا خاصا مع الحكومة العتيدة، كما أن 
الظروف المحيطة بكل ما يجري في لبنان، 
تحتم اعتمــاد الحكمة لوقف الغرق، حيث 
لا ينفع أي موقــع او وزارة إذا ما غرقت 

السفينة بالجميع.
من المؤكد عدم وجود تسهيلات كبيرة 
من بعض قوى السلطة أمام تشكيل حكومة 
مصطفى أديب العتيدة، وهناك «قلوب مليانة» 
تخفي التعامل مع المبادرة الفرنسية الإنقاذية 
التي جاءت مباشــرة للمساهمة في إطفاء 
حريق المرفأ الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا، 
بينما كانت البلاد تشتعل بالأزمات المعيشية 

والمالية والأمنية والصحية أيضا.
موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري 
المعترض على مبدأ المداورة في اســتلام 
الحقائب الوزارية، وتمسكه بأن تكون وزارة 
المالية من حصة الطائفة الشــيعية، خلط 
الأوراق، وهو محط ترقب واهتمام محلي 
ودولي، على اعتبار أن هذا الشرط يؤسس 
لاشتراطات من قوى أخرى وطوائف مغبونة، 
خصوصا أن بعض هذه القوى لم تستسغ 
فكرة حكومة الطوارئ المحايدة منذ البداية. 
كما أن مطلب بــري أنتج مطالب عند 
طوائف وأحزاب، تعتبر نفسها مغبونة من 
طريقة تقاسم السلطة، خصوصا في حصرية 
ما يســمى بالحقائب السيادية الأربع، أي 
المالية والداخلية والخارجية والدفاع، وسبق 
لشخصيات تنتمي الى هذه الطوائف أن تولت 

هذه الحقائب ولفترات طويلة.
هل موقف الرئيس بري شخصي برغماتي 
يتعلق بتحســين شروطه او بحرصه على 
حصة حركة أمل، او على الحصة الشيعية 
في الحكومة؟ ام أنه يخفي موقفا منسقا مع 

حلفائه في السلطة، او مع قوى المحور الذي 
ينتمي اليه، لإجهاض المبادرة الفرنسية، او 

لإنهاكها على أقل تقدير؟
وزارة المالية هي مصدر «وجع» رأس في 
هذه الفترة، وكانت ســببا لفرض عقوبات 
على الوزير الســابق علي حســن خليل 
المساعد الرئيسي لبري، وقد تطول غيره 
من شخصيات الحركة، وهي متعبة لأن البلد 
في وضع مالي مزرٍ، والامتعاض الشعبي 
يتصاعد احتجاجا على الوضع المعيشــي 
الصعب، خصوصا عند أبناء الجنوب والبقاع، 
وقد لا تستطيع سياسة الاستنهاض الطائفي 
او المذهبي التي اعتادت عليها غالبية القوى 
نار هذه الامتعاضات،  السياســية إخماد 
وبالتالي فإن هذه الفرضية التي قد يستند 
اليها الرئيس بري بالحفاظ على ما يسميه 
حقوق الطائفة الشيعية، غير كافية لتمسكه 

بوزارة المالية.
مصادر سياسية متابعة تؤكد أن الرئيس 
بري يحمل مطالب محور الممانعة برمته، وهذا 
المحور يبدو أنه لم يسلم بعد بفكرة فك أسر 
الدولــة اللبنانية التي انهارت على رؤوس 
الذين حكموها منذ ما يزيد عن ٧ سنوات، 
وبالتالي فإن المحور ذاته يحتاج لإيضاحات 
أكثر من فرنســا حول مبادرتها، او أنه لن 
يسلم إدارة البلاد رغم الفشل الذي أصابه. 
وهذه وتلك من الفرضيات تخفي «ممانعة» 
في وجه الخيارات الدولية والعربية الجديدة 
التي أخذت قرارا بمنع سقوط لبنان نهائيا 

في يد قوى المحور المذكور.
الرئيس بري يعرف أن القوى اللبنانية 
الأخرى - لاسيما بكركي ومعراب - ترفض 
النفوذ الشخصي  الراهن. وتقاسم  الواقع 
والطائفي الذي دمر البلاد لا يمكن أن يدوم 
أكثر، والمرجعيات الإســلامية الأخرى لن 
تسمح بفرض أعراف تكبل حركة مؤسسات 
الدولة المتآكلة والتي أصابها هريان كامل، 
وخيارات الفوضى والاســتقواء بالسلاح 
والعدد، مغامرات غير محسوبة، وقد تؤذي 
الذين يفكرون باللجوء اليها أكثر مما تؤذي 
الآخرين، وأجهزة الدولة ستكون عاجزة عن 

حماية الطبقة السياسية الحالية.

القاهرة: بدء حملة الإزالة لمخالفات البناء أول أكتوبر
عشرات السوريين عالقون على الحدود اللبنانية.. 

بسبب «١٠٠ دولار»
القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 
المصري، تقريرا سلط الضوء على مدى 
حــرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع 
الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة أن 
آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في 
مخالفات البناء هو ٣٠ سبتمبر الجاري، 
وذلك قبل بــدء حملة الإزالة للمخالفات 
لمــن لم يتقدم أو تقــدم ولم يدفع جدية 
التصالح اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٢٠.

وأوضــح المركــز أن الدولــة تواصل 
جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف 
والتعدي على أملاكها بكل حزم في إطار 
من القانون، بهدف وضع حد لتلك الظاهرة 
التي استمرت لسنوات طويلة وكان لها 
الكثير من التداعيات السلبية خاصة ما 
يتعلــق بخلق مناطق عشــوائية وغير 

منســقة حضاريــا الأمر الذي اســتدعى 
ضرورة مواجهتها والتصدي لها ووضع 
الحلول المناسبة مع التأكيد على منح كل 
التيســيرات أمام الجادين في التصالح 

وتقنين أوضاعهم.
وأبرز التقرير، المســتندات المطلوبة 
لتقــديم طلــب التصالــح وهــي صورة 
مــن بطاقة الرقم القومــي لمقدم الطلب، 
ومســتندات إثبــات صفة مقــدم الطلب 
بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات 
بأن المخالفة تمت قبل ٨ أبريل ٢٠١٩، وقبل 
٢٢ يوليــو ٢٠١٧ للمخالفات داخل الكتل 
القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلا 
عن نســختين من الرســومات المعمارية 
للمبنــى معتمدتين من مهنــدس نقابي، 
أو مكتب هندســي، هذا بجانب نســخة 
من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، 
وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة 

إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
الى ذلك، أكدت مي عبدالحميد، الرئيس 
التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي 
ودعم التمويل العقــارى، أنه تم تحديد 
الأحــد الموافــق ٢٠٢٠/٩/٢٧، آخر موعد 
لحجز ٢٢٧١ وحدة ســكنية بمشروعات 
 ،«JANNA ،ســكن مصــر، دار مصــر»
موزعة على ١٣ مدينة جديدة، والتي تم 
طرحها بالتعاون بين صندوق الإســكان 
الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين 
من متوسطي الدخل، وذلك بعد غلق باب 
التســجيل الإلكتروني وسداد المقدمات، 

يوم الخميس ٢٠٢٠/٨/٢٧.
وأوضحــت أنه يتم الحجز من خلال 
البوابة الإلكترونية لصندوق الإســكان 
الاجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري 

.«https://cservices.shmff.gov.eg»

الســبل  وكالات: تقطعت 
الســوريين علــى  بعشــرات 
الحدود اللبنانية - السورية، 
فــلا هم قــادرون على دخول 
بلدهم لعدم امتلاكهم مبلغ ١٠٠ 
دولار التي فرضتها الحكومة 
على جميع مواطنيها الراغبين 
بدخول البلاد، ولا هم قادرون 
على أن يعودوا أدراجهم إلى 
لبنــان بعد ان غــادروا نقطة 

الحدود.
فمنذ بداية شهر أغسطس 
ألزمــت الحكومــة  الماضــي، 
بموجب المرســوم رقم «٤٦» 
تاريــــخ ٨ يونيــــو ٢٠٢٠، 
الذيــن يريــدون  مواطنيهــا 
الدخول إلى بلادهم، تصريف 
مبلغ ١٠٠ دولار على أســاس 

واتهمت منظمات حقوقية 
ومعارضون الحكومة السورية 
باتخــاذ هذا القــرار لحاجتها 
للعملات الأجنبية بعدما دخلت 
عقوبات قانون قيصر الأميركي 

حيز التنفيذ.
وكان مديــر إدارة الهجرة 
والجــوازات الســوري ناجي 
النميــر، قد قــال في تصريح 
لإذاعة محلية، إن «التعليمات 
توجــب إعــادة مــن لا يملك 
الـــ١٠٠ دولار مــن حيث أتى، 
إلا أن الجانب اللبناني لا يقبل 
رجوع السوريين، وبالتالي فإن 
السوري الذي لا يملك المبلغ 
المطلوب يكون أمام خيار واحد 
هــو الاتصال بأحــد ذويه أو 
أصدقائــه ليحضر لــه الـ١٠٠ 

دولار، فيقوم بتصريفها ومن 
ثم الدخول إلى بلده».

وقال موقع «الحرة» إن على 
العابرين تسليم المبلغ المطلوب 
بالدولار الأميركي حصرا، علما 
أن المرســوم الــوزاري نــص 
علــى دفع المبلغ بمــا يعادله 
بالعمــلات الأجنبية الأخرى، 
وذلك للمفرزة الحدودية، التي 
تسلمهم بدورها إيصال قبض 
مدة صلاحيته ٦ ساعات فقط.

وأشــارت المصادر إلى أن 
بعــض عناصر الأمــن العام 
اللبناني تتأكد من توافر المبلغ 
المفروض مــع المغادرين قبل 
السماح لهم بالخروج، حرصا 
على عدم إعادتهم من الحدود 

السورية.

آخر موعد لحجز ٢٢٧١ وحدة سكنية بـ ١٣ مدينة جديدة ٢٧ الجاري

سعر الصرف الرسمي، الذي 
يحــدده مصــرف ســورية 
المركــزي، وهــو غالبــا يبلغ 
نصف سعر الصرف في السوق 

السوداء. 
لقنــاة  تقريــر  ورصــد 
النســاء  «الحــر» عشــرات 
والاطفال العالقين عند معبري 
«العريضة» و«جديدة يابوس» 
في شمال شرق لبنان، حيث 
كانوا يعيشون قبل أن تسوء 
ظروفهم المادية بسبب الأزمات 
المتعاقبة التي يشهدها البلد 
الجار وآخرها انفجار وحريق 
مرفأ بيروت، ناهيك عن ازدياد 
معدلات البطالة والفقر بسبب 
تراجع قيمة الليرة اللبنانية 

أمام الدولار. 

رئيس «التيار» النائب جبران باسيل


